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الدورة التاسعة 
كينغستون، جامايكا 

  ٢٨ تموز/يوليه -٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣ 
المعلومات المستمدة من التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمسائل المرتبطة 
ـــددة  بمشـروع القواعـد المتعلقـة بـالتنقيب عـن كـبريتيدات العقيـدات المتع

 المعادن والقشور الغنية بالكوبالت واستكشافها في المنطقة 
 من إعداد الأمانة العامة 

في اجتمـاع اللجنـة القانونيـة والتقنيـة، المعقـود خـلال الـدورة الثامنـة للســـلطة في عــام  - ١
ـــالتنقيب عــن كــبريتيدات العقيــدات  ٢٠٠٢، بصـدد عملـها علـى مشـروع القواعـد المتعلقـة ب
المتعـددة المعـادن والقشـور الغنيـة بالكوبـالت واستكشـافها في المنطقـة (�مشـروع القواعــد�)، 
طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة العامـة، في جملـة أمـور، اســتعراض الأحكــام النموذجيــة الــواردة في 
الوثيقـة ISBA/7/C/2، المرفـق، بغيـة إعـداد مشـروع مجموعـة منقحـة مـــن القواعــد. ومــن بــين 
المسائل المرتبطة بمشروع القواعد الذي ستنظر فيـه اللجنـة في اجتماعـها المقبـل الـذي يسـتغرق 
أسبوعين خلال الدورة التاسعة للسلطة التي تعقد في عام ٢٠٠٣، المسائل المتعلقة بإيجـاد نظـام 
للرسـوم التصاعديـة بـدلا مـن نظـام التخلـي، ومواصلـة النظـــر في النظــام الشــبكي للــترخيص، 
ومواصلـة تطويـر النظـام المـوازي مـن حيـث انطباقـه علـى هـذه المـوارد. كمـا طُلــب أن تــأخذ 
الأمانة العامة في اعتبارهـا أحكـام التشـريعات الوطنيـة ذات الصلـة، سـواء المتعلقـة باليابسـة أو 

بعيد الشاطئ، التي قد تفيد اللجنة في مداولاا. 
ــــة العامـــة، بمســـاعدة خبـــيرين استشـــاريين  وفي ضــوء تلــك الطلبــات، قــامت الأمان - ٢
متخصصين، بإجراء بحوث شـاملة وإعـداد ثلاثـة تقـارير ومجموعـة مـن المـوارد المرجعيـة بشـأن 
الأحكام النموذجية ١ و ٣ و ٥ و ٦ و ٨. وتم تجميع التقارير الثلاثة والمواد المرجعية في مجلـد 
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واحـد بعنـوان �المعلومـات المسـتمدة مـن التشـــريعات الوطنيــة ذات الصلــة بالمســائل المرتبطــة 
بمشروع القواعد المتعلقة بالتنقيب عـن كـبريتيدات العقيـدات المتعـددة المعـادن والقشـور الغنيـة 

بالكوبالت واستكشافها في المنطقة�، سيتاح لجميع أعضاء اللجنة. 
وقد أجريت البحوث وفقا للمبادئ التالية:  - ٣

تغطي الدراسات التشريعات الوطنية ذات الصلة والممارسـات التعاقديـة لكـل  (أ)
من بلدان القانون العام والقانون المدني، فضلا عن بلدان النظم القانونية الأخرى؛ 

يتصـل العنصـر الأساسـي للدراسـات بالأحكـام النموذجيـة الـــواردة في مرفــق  (ب)
ـــد منــاطق التعــاقد، وطــول مــدة التعــاقد، وبرامــج  الوثيقـة ISBA/7/C/2، وعلـى وجـه التحدي
التخلي، وبخاصة باستخدام نظام شبكي أو نظـام القطـع للـترخيص ونظـام للرسـوم التصاعديـة 
بدلا من نظام التخلي. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بغية تمكين الدول النامية الأعضـاء في السـلطة 
مـن المشـاركة في الأنشـطة المتعلقـة بـالموارد ذات الصلـة في المنطقـة، ينبغـي أن تركـــز البحــوث 
المتصلـة بـأنواع الترتيبـات والعقـود المبرمـة بـين الشـركات (الوطنيـة والأجنبيـة وعـــبر الوطنيــة) 
والحكومـات علـى تقاسـم أسـهم رأس المـال بـدلا مـن تقاسـم الإنتـاج كـأحد البدائـــل الممكنــة 

للنظام الموازي الوارد في الاتفاقية والاتفاق. 
تركز الدراسات بالدرجـــة الأولـــى علـى مرحلـة الاستكشـاف. ومـع ذلـك،  (ج)

قد ينظر أيضا، حسب الاقتضاء، في تطبيق خيار محدد (مثلا، مشروع مشترك) للاستغلال. 
ويتألف التقريــر الأول المعنـون �دراسـة مقارنـة لتشـريعات وعقـود التعديـن الوطنيـة�  - ٤
من ثلاثة أجزاء وسبعة تذييلات. وهو يغطـي تشـريعات وعقـود التعديـن الوطنيـة بصفـة عامـة 
والتشريعات في آسيا وأوروبا واستراليا بصفة خاصة. وتركـز الدراسـة المقارنـة علـى الأحكـام 
المتعلقـة بفـترة الاستكشـاف التمـهيدي في النظـم الوطنيـة المختـارة، بمـــا في ذلــك الاشــتراطات 
المتعلقة بمنطقة العقد ومدته والتخلي عنه، ونظم الدفع التصاعدي. وتمثـل الدراسـات الإفراديـة 
المختارة في التقرير ٣٠ مـن النظـم التشـريعية و/أو التعاقديـة في إطـار سـبعة أنـواع رئيسـية مـن 
العقـود مـن ٢٧ بلـدا مـن بلـدان التعديـن والنفـط في جميـع أنحـاء العـالم. كمـا يقـدم التقريــر في 
الجزء الأخير منه بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات والتوصيات العمليـة لزيـادة توضيـح كـل 

حكم من الأحكام النموذجية للقواعد ذي صلة بالموضوع. 
والتقرير الثاني المتعلق بالمسائل الرئيسية المرتبطة بـالقواعد مخصـص لاسـتعراض وتحليـل  - ٥
تشريعات وعقود التعدين في نحو ١٥ بلـدا أفريقيـا، و ٩ مـن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة، وكنـدا. 
وتركز الدراسة على حجم تراخيـص الاستكشـاف ومددهـا والتخلـي عنـها، واسـتخدام نظـام 
الشبكة أو القطع للترخيص، ووضع نظام للرسوم التصاعدية بدلا مـن نظـام التخلـي، وتقاسـم 
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أسهم رأس المال بدلا من تقاسم الإنتاج. وكانت نتـائج الدراسـة تتصـل بالأحكـام النموذجيـة 
١ و ٣ و ٤ و ٦ و ٨ من مشروع القواعد.  

أمـا التقريـر الثـالث فيوفـر للجنـــة دراســة تحليليــة للتشــريعات الاتحاديــة والممارســات  - ٦
التعاقدية ذات الصلة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

كمـا تـــزود اللجنــة بمــواد مرجعيــة للأحكــام النموذجيــة ١ و ٣ و ٥ و ٦ و ٨ مــن  - ٧
مشروع القواعد. وهذه المواد عبارة عن تجميع لمقتطفات من الأحكام ذات الصلـة الـواردة في 
التشريعات والعقود النموذجيـة الوطنيـة لنحـو ٢٠ مـن بلـدان التعديـن الرئيسـية وتلـك العقـود 
التي صاغها بعض كبار الخـبراء في صناعـة النفـط والغـاز. وبالإضافـة إلى ذلـك، تتضمـن المـواد 
المرجعية تذييلين، أحدهمـا بـه خرائـط بيانيـة تبـين مقارنـة المشـاركة الحكوميـة والشـروط الماليـة 
ونطـاق حـدود اسـتعادة التكلفـة، والآخـر بـه قائمـة تضـم تشـريعات وعقـود التعديــن الوطنيــة 

والدولية التي جمعتها السلطة الدولية لقاع البحار. 
 

 


